
 

 

 

 

The Eligibility for Marriage in Imami and Hanafi Jurisprudence and Iraqi law 

 
Muhammad Sadiqi 

 

1. " Assistant Professor, Faculty of Law Masoumeh University, Qom, Iran. 

Email": msadeghi4817@yahoo.com  

 

Orcid : 0000-0001-7432-4030 

 

Article Info ABSTRACT  
 

Article type:  

Research Article 

 

Article history:   

 

Received  

12 February   2024 

 

Received in revised form 

08 March   2024 

 

Accepted 

09 April 2024 

 

Available online 

 

17 April 2024 

 

 

 

The article deals with one of the important legal and jurisprudential topics, 

namely the topic of (the Capacity to marry); due to its importance and impact 

on Islamic society, and even humanity. There is no doubt that family 

relationships are among the most sublime and sacred relationships on earth. The 

family begins with two individuals (a man and a woman), then grows with the 

birth of children, and extends to include relatives and in-laws from both sides. 

The more interconnected family relationships are, the happier and contented the 

individual lives in them, and this positively affects the happiness and prosperity 

of society. Conversely, the more the family is exposed to disintegration due to 

the abundance of problems within it, this poses a danger to all members of the 

family, and then to society. The research in the article was a comparative 

research between Iraqi law on the one hand and Ahl al-Bayt jurisprudence and 

Hanafi jurisprudence on the other hand. The synthetic approach based on 

description and analysis was used. After extrapolating the information related to 

the issue and collecting the appropriate information, the descriptive, analytical, 

comparative approach was conducted to reach an objective result. At the end of 

the article, it becomes clear to us that the eligibility for marriage is considered 

one of the important issues decided by positive law and Islamic jurisprudence in 

family affairs. After comparing Iraqi law on the one hand and Ahl al-Bayt 

jurisprudence and Hanafi jurisprudence on the other hand, it becomes clear that 

there are issues in which Iraqi law shares with the two jurisprudences, and issues 

in which it differs. The conflict and difference between the law and the two 

jurisprudences were resolved - as much as possible - by combining the two 

opinions. 
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القانونيّة والفقهيّة المهمّة، ألا وهو موضوع )الأهليّة للزواج(؛ وذلك لأهميته وتأثيره  يتناول المقال أحد المواضيع  

أسم  یعل من  الأسريةّ  العلاقات  أنَّ  الإنساني، فلا شكَّ  بل  الإسلامي،  عل  یالمجتمع  العلاقات  وجه    یوأقدس 

بولادة الأولاد، وتمتد لتشمل الأقارب والأصهار من الطرفين،   موالأرض، فالأسرة تبدأ بفردين )رجل وامرأة(، ثمّ تن

سعادة المجتمع    یوكلما كانت العلاقات الأسريةّ مترابطة عاش الفرد فيها حياة سعيدة هنيئة، وهذا ما يؤثر إيجابًا عل

  ذلكتعرّضت الأسرة للتفكك بسبب كثرة المشاكل داخلها، شكّل  العكس من ذلك، فكلما    یوازدهاره، وعل

 .المجتمع یجميع أفراد الأسرة، ومن ثمّ عل یخطراا عل

  ،یالبحث في المقال بحثاا مقارنًا بين القانون العراقي من جهة وفقه أهل البيت والفقه الحنفي من جهة أخر   وكان 

والتحليل، فبعد استقراء المعلومات المتعلقة بًلمسألة، وجمع التوصيف    یوقد استخدم المنهج التركيبي القائم عل

 .نتيجة موضوعيّة  یالتحليلي المقارن للوصول إل يالمعلومات المناسبة لها أُجري عليها المنهج التوصيف

ه الإسلامي  نهاية المقال يتبيّن لنا أنّ أهليّة الزواج تعتبر من المسائل المهمّة التي يقرّرها القانون الوضعي والفق   وفي

يتبيّن أنَّ    یفي شؤون الأسرة، وبعد مقارنة القانون العراقي من جهة وفقه أهل البيت والفقه الحنفي من جهة أخر 

وقد تّم حلّ التعارض والاختلاف بين  ها،يهناك قضايا يشترك فيها القانون العراقي مع الفقهين، وقضايا يختلف ف

 ل الجمع بين الرأيين. القانون والفقهين _ قدر الإمكان _ من خلا

 المرأة   ةيالرجل، أهل ةيالزواج، الکفاءة، القرابة، النسب، أهل ةي أهل الكلمات المفتاحية: 
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 المقدّمة 
لتي تكون  إنّ هناك كثيراً من الأمور المتعلقة بالزواج لها أهمية كبيرة بحيث لا يمكن إهمالها أو عدم تقييدها بقيود وشروط، فإنَّ الصلاحيات ا

 المعبّّ عنها بـ )الأهليّة(. في مثل هذه الأمور لا تعُطی لأيّ شخص إذا لم يكن مؤهلًا لها وهي 
ذكرها    لم يرد ذكر الأهليّة في القرآن أو السنة، إلّا أنّ الفقهاء ذكروا في أبحاثهم بعض الشروط التي تشير عن بعض جوانب الأهليّة التي ورد

( من قانونه الأحوال الشخصيّة،  5المادة )صريًحا في القوانين الوضعيّة، التي منها القانون العراقي؛ حيث يذكر أحيانًً )الأهليّة( صراحة في 
ا صفة تمكّن الشخص قانونًً من الإلزام والالتزام.  35وأحيانًً يذكر شروطها، كما في المادة ) ( من القانون نفسه، وقد عرفّت الأهليّة: بأنََّّ

وبعضٌ قيّدها أن يكون العمر ما بين الثامنة  وعرفّها بعض بأنَّا الوعي والإدراك والقدرة علی التمييز بين ما هو صالح وما هو غير صالح. 
 عشرة والحادية والعشرين. 

م ذكروا شروطاً إذا توافرت في الفرد استحق بها الحقوق، وكان ملزمً  ا بالواجبات  وعلی الرغم أنّ الفقهاء لم يذكروا )الأهليّة( في كتبهم، إلا أنََّّ
بـ )الأهليّة( كال عقل الذي ليس في شرطيته نزاع، وإن حصل نزاع في تعريفه وتحديد ماهيته بمختلف  التي يعبّّ عنها في القانون المعاصر 

الاتجاهات الفقهيّة والقانونيّة، وكعدم الإكراه والاضطرار مضافاً للشروط الأخری، وكالبلوغ الذي يتفاوت تحديده بحسب أنظار فقهاء  
 مدرسة أهل البيت والفقهاء الحنفيّة. 

( التي تنصّ باشتراط العقل  7اختلاف تحديد أهليّة الزواج، فقد حدّد القانون العراقي سنّ الزواج في المادة )ومن أمثلة هذه الاختلافات  
 لأهليّة الزواج وإكمال الثامنة عشرة من العمر. 

وقابليته البدنية  (: من أكمل الخامسة عشرة من عمره وطلب الزواج، جاز للقاضي أن يأذن به إذا ثبتت له أهليته 8وقال أيضًا في المادة )
بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير  

 بالاعتبار أذن القاضي بالزواج. 
النكاح حتی بين الصغار بإجراء العقد    وهذا شامل للرجل والمرأة، بينما الفقه الإسلامي لم يحدد الزواج بسن معين، بل يجوز إجراء عقد

والاتجاهات   الفقه؛ وبهذه الاختلافات  قبل إكمال تسع سنين، كما ورد ذلك في كتب  الزوجة  أنَّه لا يجوز وطء  من ولييهما، وغايته 
رها في القانون العراقي من  الموجودة بين هذه المذاهب وعلماء القانون ينبغي البحث العلمي والاستدلالي في تحديد هذه الأهليّة الوارد ذك

 منظور فقه أهل البيت والفقه الحنفي وبيان نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق بين القانون والفقه. 
 وفي هذا المجال نذکر الأهلية للزواج فی قسمين: أهلية الرجل للزواج، وأهلية المرأة للزواج. 

 الأوّل: أهليّة الرجل للزواج 
 لا بدَّ من توفّرها في الرجل؛ لكي يكون مؤهلًا للزواج، وهي: يوجد العديد من الشروط التي 

 . الإسلام 1
ج  اتفق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي وفقه أهل البيت والفقه الحنفي علی اشتراط إسلام الزوج ابتداءً واستدامة، فلا يجوز زوا 

حوال الشخصيّة العراقي علی أن: »يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا  ( من القانون الأ17المسلمة من غير المسلم، كما ورد في المادة )
  327يصح زواج المسلمة من غير المسلم«، وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأمة الإسلاميّة. ]الشريف المرتضی، المسائل الناصريات:  

[، وقد استدلوا عليه بالعديد من  3/299. ]البابرتي:  [ كما قال الفقه الحنفي: بأنَّ الرجل الكافر ليس بكفء للمرأة المسلمة328_  
[ وكذلك الحال لو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام، فقد  221النصوص كقوله تعالی: }وَلَا تُـنْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُـؤْمِنُوا{. ]البقرة:  

 [347/ 2. ]الكلبايكاني، هداية العباد: قالوا: لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر... أو كان مرتدًا عن فطرة أو عن ملة



 

 

 3 محمد صادقی، الدکتور  أهلية الزواج في الفقه الإمامي والحنفي والقانون العراقي 

كون  نعم، انفرد الفقه الحنفي في حالة ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة وعدم قبول الزوج بالإسلام بعد عرضه عليه بأنَّ التفريق بينهما لا ي
قانون العراقي، فقد أوكل هذه المسألة  [، وأمّا ال172إلا بحكم القاضي، فالزواج لا يفسخ بإسلام المرأة إلا بقضاء القاضي. ]حسب الله:  

 ( من قانون الأحوال الشخصيّة. 18إلی أحكام الشريعة في بقاء الزوجيّة أو التفريق بين الزوجين في المادة )
 واختلف فقه أهل البيت عن قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، والفقه الحنفي، في موردين: 

يمان في الزوج، كما قال الشيخ الطوسي: »الكفاءة معتبّة بلا خلاف في النكاح، وعندنً هي  الأوّل: ذهب بعض الفقهاء إلی اشتراط الإ
 [ 4/178الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة«. ]الطوسي، المبسوط: 

أن تنكح الناصب  الثاني: بحُِثَ في فقه أهل البيت تحت شرط إسلام الزوج زواج المسلمة من الناصبي أو الغالي، فقد قالوا: لا يجوز للمؤمنة  
ة الأحكام:  المعلن بعداوة أهل البيت، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية. ]الخميني، زبد

203] 
 . العقل والبلوغ 2

 يقع الكلام في هذا الشرط من جهتين:
 الجهة الأولی: العقل 

لو كان الزوج هو المجري للعقد، فلا عبّة بعقد المجنون وإن أفاق بعد الإجراء؛ لعدم تحقّق القصد منه، فلا  إنَّ اشتراط العقل مقيدٌ فيما  
 [1/131عبّة بقصده بين العقلاء، فلا يكون عقده صحيحًا. ]السبحاني: 

ا هي لمن يتولی إنشاء عقد الزواج، وإلا فيجوز زواج الصغير وال صغيرة، والمجنون والمجنونة من الولي أو القاضي،  فالأهليّة المذكورة المطلوبة إنََّّ
 [ وهذا ما اتفق فيه كلّ من فقه أهل البيت والفقه الحنفي وصرَّحا به. 56]الزلمي: 

مة،  وأمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فلم يذكر هذا الفرض؛ باعتبار أنَّ عقد الزواج لا يقع من الزوج، بل يقوم به القاضي في المحك
ه اتفق مع فقه أهل البيت والفقه الحنفي في صحة زواج المجنون، فللقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليًّا إذا ثبت بتقرير  ولكنَّ 

نون  ( قا7)طبّي علی أنَّ زواجه لا يضرّ بالمجتمع، وأنَّه في مصلحته الشخصيّة إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولًا صريًحا، كما ورد في المادة 
 (. 1( استثناء الفقرة )2الأحوال الشخصيّة العراقي الفقرة )

 الجهة الثانيّة: البلوغ 
 عَبََّّ قانون الأحوال الشخصيّة العراقي عن البلوغ في موردين: 

 الثامنة عشرة«. (: »يشترط في تمام أهليّة الزوج العقل، وإكمال 1( الفقرة )7المورد الأول: عبَّّ عنه بـ )السن القانونيّة( في المادة )
(  21( المتقدمة في التعديل الثاني رقم )7المورد الثاني: عبَّّ عنه بـ )البلوغ( بقوله: »يشترط في أهليّة الزواج العقل، والبلوغ« تعديلًا للمادة )

 م.  1978لسنة 
ا ساوت بين الرجل والمرأة في مسألة الس7وذلك لمخالفة المادة ) ن وهو إكمال الثامنة عشرة، مع أنَّ الفقهاء  ( لأقوال فقهاء الإسلام؛ لأنََّّ

 يفُرقِّون بينهما. 
 نعم، ورد استثناء للسنّ القانونيّة في نصّين لمعالجة الأهليّة الناقصة، وهما: 

للقاضي  (: »إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، ف7( في المادة )1( استثناء للفقرة )1( الفقرة )8النصّ الأوّل: في المادة )
 أن يأذن به إذا ثبتت له أهليته، وقابليته البدنيّة بعد موافقة وليه الشرعي...«.
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(: »للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوی تدعو إلی  8( من المادة )2النص الثاني: في الفقرة )
 الشرعي، والقابليّة البدنيّة«. ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقيق البلوغ 

والقبل.   الذكر  حول  التي  العانة  علی  الخشن  للشعر  الإنبات  وهي:  بعلامات،  يعُرف  البلوغ  إنَّ  البيت:  أهل  مدرسة  فقهاء  قال  فقد 
ق معهم فقهاء  [، وقد اتف2/51والاحتلام، والمراد به خروج المني من الموضع المعتاد. وبلوغ خمس عشرة سنة هلاليّة. ]فخر المحققين:  

ا من علامات البلوغ. ]السغدي:  م لم يذكروها أنََّّ  [. 1/113الحنفيّة في هذه العلامات إلا في علامة الإنبات للشعر الخشن؛ فإنََّّ
[ ويشترط في الزوج إن كان هو 2/282فالبلوغ يعتبّ من الشروط العامة للتكليف، فالصبي محجور عليه ما لم يبلغ. ]الطوسي، المبسوط: 

 [.11/ 3ري لعقد النكاح، أن يكون بالغًا، فلا يصحّ عقد الصبّي، وإن أجاز الولّي. ]العلامة الحلي، تحرير الأحكام: المج
 . الكفاءة 3

يةّ  اشترط علماء الإسلام توفّر الكفاءة في الزوج، واعتبّوها حقًّا من حقوق المرأة فقط، وهذا في فقه أهل البيت. ]الحلي، الأحكام الجعفر 
[، ولكنَّهم اختلفوا فيما يعُتبّ كفاءة، فقد  48[ أو حق للمرأة ووليها، وهکذا في الفقه الحنفي ]الشماع:  16حوال الشخصيّة:  في الأ

ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت، إلی أنَّ الكفاءة في الإسلام فقط، والمعتبّ في النكاح هو الإسلام بالنظر للزوج دون أبيه وجده، فمسلم  
أبوها مسلم، ومن له أب واحد مسلم كفؤ لمن له أبوان مسلمان، ومن له أبوان في الإسلام كفء لمن لها آباء. ]الحلي،    بنفسه كفؤ لمسلمة

 [. 16الأحكام الجعفريةّ في الأحوال الشخصيّة: 
 وأمّا الفقه الحنفي، فقد اشترطوا أن تكون الكفاءة في كلّ مما يلي: 

المماثلة والمقاربة بين الزوجين في التدين بشرائع الإسلام، لا في مجرد أصل الإسلام. ]الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة:  أوّلًا: التدين، والمراد به  
34 /277  _278 .] 

 [. 1/339ثانيًا: النسب. ]خسرو: 
 [.3/112ثالثاً: الحرفة، لا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كالحجام، والحائك كفؤًا لبنت التاجر، والخياط. ]الموصلي: 

 [.3/298رابعًا: الحرية، لا يكون العبد كفؤًا لحرة ولو كانت معتوقة. ]ابن الهمام: 
 [. 2/319خامسًا: المال، المراد به القدرة علی المهر والنفقة علی الزوجة، لا الغني والثراء، فلا يكون المعسر كفؤًا لموسرة. ]الكاساني: 

ه لم يذكر الكفاءة، ولم يشترطها، ويمكننا القول إنَّه يری أنَّ الكفاءة تتمثّل في الإسلام فقط، كما  أمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّ 
 ذهب لهذا فقه أهل البيت والفقه المالكي؛ لأنَّه اشترط لصحة عقد الزواج أن يكون الزوج مسلمًا. 

 . عدم السفه والحجر 4
يكون سفيهًا أو محجوراً عليه إن كان هو الباذل لنفقات الزواج من مهر وغيره. ]آل  ذكر فقه أهل البيت أنَّ من شروط أهليّة الزوج ألا  

 [ وقد قسَّم المحجور إلی نوعين:9عصفور: 
 النوع الأوّل: محجور عليه لحقّ غيره: وهو المفلّس، والمريض مرض الموت، والعبد المكاتب. 

والسفيه. ]السبزواري، جامع الخلاف والوفاق بين الإماميّة وبين أئمة الحجاز    النوع الثاني: محجور عليه لحقّ نفسه: وهو الصبي، والمجنون،
 (. 307والعراق: 

 ويندرج تحت هذين النوعين قسمان، وهما:
 القسم الأول: أن يصير محجوراً عليه بحكم الحاكم، وهو السفيه، والمفلس. 

 [ 235]الطوسي، الوسيلة إلی نيل الفضيلة: القسم الثاني: أن يكون محجوراً عليه بغير حكم الحاكم وهو الباقي. 
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واشترطوا في فك حجر الصبي ودفع أمواله إليه أن يبلغ بإحدی علامات البلوغ، وأن يكون رشيدًا، وحدالرشد أن يكون مصلحًا لماله،  
 يدفع إليه ماله. ]العاملي، مفتاح  عدلًا في دينه، فإذا كان مصلحًا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلًا في دينه غير مصلح لماله، فإنهّ لا

 [40/ 16الكرامة في شرح قواعد العلامة: 
تقدَّم  وأمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم يعالج مسألة زواج المحجور عليه لسفه، كما عالج مشكلة زواج المريض عقليًّا _ كما  

المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحًا إلا بعد موافقة المحجور له، وللمحجور    _ أو كما فعلت ذلك بعض القوانين العربيّة بقولها: »زواج 
 [ 51_   1/50له أن يطلب من المحاكم فسخه قبل البناء«. ]الكبيسي: 

أمّا الفقه الحنفي، فقد ذهب إلی صحّة زواج المحجور عليه لسفه إذا أقرهّ القاضي، فقد قال: المحجور عليه حجرًا قضائيًّا بسفه، حكمه  
حكم الصبي المميّز في التصرفّات التي تحتمل الفسخ، فلا تنفذ عقوده فيها إلا إذا أجازها القاضي، فإن أجازها نفذت، وإن ردّها بطلت.  

 [29]باشا: 
 الثاني: أهليّة المرأة للزواج 

 يوجد العديد من الشروط التي لابدَّ من توفرها في المرأة لكي تكون مؤهلة للزواج، وهي: 
 عند الدخول  . البلوغ1

 قد اختلف الفقهاء مدرسة أهل البيت في تحديد سن البلوغ للبنت علی أقوال:
ا لا تبلغ إلا إذا أكملت تسع سنين هلاليّة، وهو قول المشهور. ]السبزواري، كفاية الأحكام:   [ 1/582فمنهم من ذهب إلی أنََّّ

  2/119[ أو إكمال ثلاث عشرة سنة هلاليّة. ]الحائري:  153الجامع للشرائع:  ومنهم من قال: إذا أكملت عشر سنين هلاليّة. ]الحلي،  
 _122] 

 [ 1/14وذهب الفيض الكاشاني إلی اختلاف سن البلوغ حسب الأبواب الفقهيّة. ]الفيض الكاشاني: 
ت أو أمة، دوامًا كان النكاح أو  ولكنَّهم قالوا في مسألة الدخول بالزوجة علی أنَّه لا يجوز وطءالزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كان

 [2/811 متعة، بل لا يجوز وطءالمملوكة. ]اليزدي:
ا تبلغ بسبع عشرة  وكذلك الحال في الفقه الحنفي، فقد اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ عند البنت، فقد ذهب أبو حنيفة إلی أنََّّ

 [9/270. ]البابرتي: [ وقال الصاحبان: بلوغها بخمس عشرة سنة6/2903سنة، ]القدوري: 
وقد اختلفوا أيضًا في تحديد سن الدخول بالزوجة، فقال بعضهم: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقال آخرون: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين.  

ا العبّة بالطاقة، فإن كانت سمينة جسيمة تطيق ا211_    3/210]ابن نجيم:   لجماع، ولا  [ وقال أكثر المشايخ: إنَّه لا عبّة للسن، وإنََّّ
يُُاف عليها المرض من ذلك، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تُطيق الجماع، ويُُاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبّ سنها.  

 [1/287]لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوی الهنديةّ:  
ا هو بمعنی عدم القدرة علی  ويتبيّن أنَّ الصغر الذي هو مانع من تسليم الزوجة لزوجها من أ جل الوطء ليس هو الصغر المقابل للبلوغ، وإنََّّ

 الوطء. 
كر والأنثی،  وأمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فقد تقدَّم أنَّه ذكر أنَّ السن القانونيّة تكون بإكمال الثامنة عشرة سنة، بلا فرق بين الذ 

جعل مكان الـ )إكمال الثامنة عشرة سنة( )البلوغ(، وكذلك ورد استثناء من تحديد سن الزواج  ( المتقدمة بأنَّ 7وبعدها تم تعديل الفقرة )
بأنَّ الشخص _ ذكراً كان أو أنثی _ إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن له إذا ثبتت له أهليته،  

 وقابليته البدنيّة بعد موافقة وليه الشرعي.
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 محلاًّ للنكاح  . أن تكون2
[ ولعلَّ سبب  3/83انفرد الفقه الحنفي بذكر هذا الشرط في شروط أهليّة المرأة للزواج، وهو اشتراط كون الزوجة أنثی محققة. ]ابن نجيم:  

المشكل. ]الكلبايكاني،  عدم ذكر فقه أهل البيت لهذا الشرط وضوحه. نعم، ذكر الفقهاء في مدرسة أهل البيت أنَّه لا يجوز زواج الخنثی 
 [103إرشاد السائل: 

 . أن تكون إنسيّة 3
 [3وهذا الشرط مما انفرد بذكره الفقه الحنفي مستدلًا بقوله تعالی: }فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{. ]النساء:  

 [3/5وز الزواج منهم. ]ابن عابدين: وبتشكّل الجن بصور شتی فقد يكون ذكراً تشكَّل بشكل أنثی أو العكس، وعليه فلا يج
 . ألا تكون من المحارم 4

ون من  اتفق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي علی اشتراط كون المرأة التي يرُاد الزواج منها ألا تك 
حوال الشخصيّة العراقي(، أو علی التأبيد وغير التأبيد )حسب  محارم الزوج، وقسّموها إلی: محرّمات مؤبدّة ومؤقتة )حسب تعبير قانون الأ

،  تعبير فقه أهل البيت(، أو مؤبدًّا ومؤقتًا )حسب تعبير الفقه الحنفي(، وكلّ هذه التعابير معناها واحد، فهي تتحدث عن أقسام المحرمات
قبل الزوال، أو كانت مؤقتة وهي ما كان مناط ثبوتها صفة  سواء أكانت مؤبدة وهي ما كان سببها أو مناط ثبوتها صفة إنسانية ثابتة لا ت

 إنسانية قابلة للزوال. 
 والمقارنة في المحرمات يقع في أقسام 

 القسم الأوّل: المحرمات تأبيدًا 
ا ثلاث: القرابة  اتفّق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي في تعداد المحرمات علی نحو التأبيد، وأنََّّ 

)حسب تعبير قانون الأحوال الشخصيّة العراقي( أو النسب )حسب تعبير الفقهين(، والمصاهرة، والرضاع. وافترق فقه أهل البيت في أنَّه  
المحرّمات بالنسب، والمحرّمات بالسبب، وجعل منها كلّ من الرضاع والمصاهرة، وكذلك في إلی:  التأبيد   تعداد  قسَّم المحرّمات علی نحو 

 العديد من المحرّمات تحت هذا العنوان.
 والمحرّمات علی نحو التأبيد المشتركة هي

 أوّلًا: القرابة )النسب( 
للفقهاء في ضبط المحرّمات بالنسب عبارات، منها: أنهّ تحرم علی الإنسان أُصوله وفصوله وفصول أوّل أُصوله، وأوّل فصل من كلّ أصل  

وأخصر منه قولهم: يحرم علی الإنسان كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة، ومثلهنّ من الرجال يحرم علی  بعده، أي بعد أوّل الأصول.  
 [2/106النساء. ]السبزواري، كفاية الأحكام:  

أبي    وقال ابن أبي جمهور: »تنحصر المحرّمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أوّل أصوله، وأوّل فرع من كل أصل نسبًا ورضاعًا«. ]ابن
[ وتحت هذا العنوان بُحثت مسألة الزواج من المتولّد من الزنً، وقد اتفّق كلّ من فقه أهل البيت. ]المحقق الحلي، شرائع  136جمهور،  

[ والفقه الحنفي علی حرمة الزواج من المتولد من الزنً حرمة مؤبدّة خلافاً لما ذهب إليه الشافعي. ]البامري، أحكام  2/225الإسلام:  
[ أمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم يتطرق لموضوع الزواج من المتولد من  133ة الزواج والطلاق بين الحنفيّة والشافعيّة:  الأسر 
 الزنً.

 ثانيًا: المصاهرة
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النظر واللمس في صورة  علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الأخر تحدث بالزوجيّة أو الملك بقيد الدخول ونحوه أو الوطئ شبهة أو زنً أو  
[ والمحرّمات بالمصاهرة هي: أصول زوجته: أي أمّها وأمّ أمّها وأمّ أبيها وإن علت. فروع زوجته التي دخل  2/215مخصوصة. ]المرعشي:  

ابنه وابن  بها: أي بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وإن سفلت. زوجة أصله: أي زوجة أبيه وجده وإن علا. زوجة فرعه: أي زوجة ابنه وابن  
 [ 46بنته. ]خلاف: 

 ثالثاً: الرضاع 
[ وأركان الرضاع أربعة، وهي: المرتضع، المرضعة، صاحب اللبن )زوج المرضعة(، وأبو  1/459وهو امتصاص الثدي. ]العاملي، نَّاية المرام:  

 [46المرتضع. ]الخوئي: 
 وطوائف المحرّمات بسبب الرضاعة هي 
 ا وأمّها وإن علت، وأم أبيه رضاعًا وأمّها وإن علت. الطائفة الأولی: أصوله: أي أمّه رضاعً 

 الطائفة الثانية: فروعه: أي بنته رضاعًا وبنتها وإن نزلت، وبنت ابنه رضاعًا وبنتها وإن نزلت. 
 الطائفة الثالثة: فروع أبويه: أي أخواته رضاعًا وبناتهن وإن نزلن، وبنات أخوته رضاعًا وبناتهن وإن نزلن. 

الرابعة: فروع جديه: أي اللاتي انفصلن بدرجة واحدة أي عماته وخالاته رضاعًا، أمّا بنات عماته وأعمامه رضاعًا، وبنات أخواله  الطائفة  
 وخالاته رضاعًا، فتحلّ له كما تحلّ له نسبًا. 

ت فروعه يحرم عليه من الرضاعة.  وكما يحرم علی المسلم بالمصاهرة أصول زوجته مطلقًا، وفروع زوجته المدخول بها، وزوجات أصوله وزوجا
 [47]خلاف: 

هذا ما اتفّق عليه كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي، ولكن اختلفوا في ذكر شروط الرضاع لكي  
 يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه الآثار الشرعيّة، فقد ذكر فقه أهل البيت شروطاً، وهي: 

 وّل: أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در أو كان عن زنی لم ينشر. الشرط الأ
الشرط الثاني: الكميّة وهي ما أنبت اللحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة، ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر، ويعتبّ في الرضعات قيود  

 عة. ثلاثة: كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرض
 الشرط الثالث: أن يكون في الحولين وهو يراعی في المرتضع دون ولد المرضعة.

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان. ولا يحرم لو رضع كل واحد من  
 لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة. 

عة أمًا، وصاحب اللبن أبًا، وأختها خالة وبنتها أختًا، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعًا علی  إذا اكتملت الشرائط صارت المرض
 [1/175المرتضع، وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعًا. ]المحقق الحلي، المختصر النافع: 

 وأمّا شروط الرضاع في الفقه الحنفي فهي
 [10/5355اع المحرم ثلاثون شهراً. ]القدوري: الشرط الأوّل: ذهب أبو حنيفة إلی أنَّ مدة الرض 

الشرط الثاني: من حيث الوسيلة، فلا يشترط كون وصول اللبن إلی جوف الطفل بالمص من ثدي أمه فقط، بل المهم وصول اللبن لجوفه  
 [. 75_  1/74بأي وسيلة كانت. ]الكبيسي: 

 [1/316ء من حيث نشر الحرمة. ]السغدي: الشرط الثالث: ذهب الحنفيّة إلی أنَّ قليل الرضاع وكثيره سوا
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ر  وأما قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فلم يذكر شروط الرضاع، كما ذكر فقه المذاهب الإسلاميّة المختلفة؛ وعليه فيكون القاضي بالخيا
 [ 75_  74/ 1يسي: أن يقضي علی كلّ قضية بحكم يحقق العدل، والمصلحة ما دام القانون لم يثبت رأيه بالنص عليه. ]الكب

( لم تتطرق إلی مسألة اللعان أو الزنً بذات البعل أو المعتدة من  15ومما يؤخذ علی قانون الأحوال الشخصيّة العراقي أيضًا أنَّ المادة )
 [ 159طلاق رجعي، فهي تحرم أيضًا حرمة مؤبدة. ]محمد: 

 يت، وهي:والمحرمات علی نحو التأبيد بالسبب التي انفرد بذكرها فقه أهل الب
 أوّلًا: الزواج من المعتدة أو ذات البعل 

ا  ينفرد فقه أهل البيت بأنّ الزواج من المرأة المعتدة أو ذات البعل من المحرّمات علی التأبيد بالسبب، فقد قال: من تزوج امرأة في عدّ 
ً
تها عالم

دخل بها حرمت مؤبدًّا، وكذلك علی أبيه وابنه وان لم يدخل    حرّمت عليه أبدًا، ولا تحرم علی أبيه أو ابنه وإن كان جاهلًا بالتحريم، فإن
[ ويلحق به  226وكان جاهلًا حين العقد بطل النكاح، وله أن يعقد عليها بعد انقضاء العدة إن شاء، ]النجفي، مصطفی الدين القيّم:  

ا ذات بعل. ]السبزواري، مهذّب الأحكام:   [ 101 _ 24/99الزواج من ذات البعل مع العلم بأنََّّ
 ثانيًا: الزنً 

 ذكر فقه أهل البيت أنَّ الزنً من المحرمات علی التأبيد بالسبب، وهو يتحقق في موارد، وهي: 
 المورد الأوّل: الزنً بذات البعل والمعتدة 

الفقهاء المعاصرين إلی  [ نعم، ذهب  80قال الفقهاء: من زنی بذات بعل أو ذات عدّة حرمت عليه مؤبدًا. ]البحراني، المحاسن النفسانيّة:  
اللزومي. ]السيستاني،  2/266أنَّ حكم من زنی بذات بعل تحرم عليه مؤبدًا علی نحو الاحتياط الوجوبي. ]الخوئي:   [، أو الاحتياط 

 [3/24[ وذهب بعضهم إلی أنَّه علی نحو الأحوط الأولی. ]الفياض:  388المسائل المنتخبة: 
 ة المورد الثاني: الزنً بالعمة والخال

 [135قالوا: من زنً بعمته أو خالته حرمت عليها بناتهما أبدًا. ]العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين: 
 المورد الثالث: الزنً بالأجنبيّة قبل العقد يوجب حرمة الزواج من أمها وبنتها وأختها 

 اختلف فقهاء مدرسة أهل البيت في هذا المورد علی قولين: 
الأول: حرمة الزواج: قال ابن البّاّج: »إذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد علی أمُّها وبنتها من النسب والرضاع علی كلّ حال،  القول  

 [.188/ 2فإن قبّلها أو لامسها من غير جماع، أو ما جری مجری ذلك، جاز له العقد علی الأمُّ والبنت«. ]ابن البّاج: 
ال ابن إدريس: »والأظهر والأصح في المذهب أنَّ المزني بها لا تحرم أمُّها ولا ابنتها للأدلةّ القاهرة من الكتاب  القول الثاني: جواز الزواج: ق 

 [ 2/523والسنّة والإجماع«. ]ابن إدريس الحلي: 
 المحرمات علی التأبيد بالسبب،  واتفق فقه أهل البيت والفقه الحنفي في ذكر هذا المورد، ولكنَّهما اختلفا في أنَّ فقه أهل البيت هذا المورد في

 والفقه الحنفي ذكر هذا المورد في المحرمات مؤقتًا. 
 ثالثاً: اللعان 

[ وذكر الفقهاء أنَّه من لاعن  3/415هو مباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو قطع نسب ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم. ]السيوري:  
[ وهو من المحرمات  7/181لصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان. ]الفاضل الهندي:  زوجته حرمت عليه حرمة أبدية، وكذا لو قذف زوجته ا

نفسه  علی التأبيد بالسبب في فقه أهل البيت، والفقه الحنفي ذكر هذا المورد في المحرمات مؤقتًا، ولكنَّهم أضافوا: إنَّ الملاعن إذا أكذب  
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كذب نفسه بدليل لحوق النسب، ووجوب الحد فيعود حل النكاح. ]المنبجي:  [ لأنَّ اللعان قد ارتفع لما أ375يجتمعان. ]الأسمندي:  
 [ وهذا ما جعل الفقه الحنفي هذا المورد من المحرمات مؤقتًا. 302[، ولكن يقُام عليه الحد. ]النسفي: 2/696

 رابعًا: إيقاب الغلام 
بب، فقد قال: من أوقب غلامًا أو رجلًا حرمت عليه أمّه  انفرد فقط أهل البيت في ذكر هذا المورد وهو من المحرمات علی التأبيد بالس

وإن علت وبنته، وإن نزلت وأخته، ولا تحرم واحدة من هؤلاء لو سبق العقد عليها اللواط بشرط وقوعه حال الزوجيّة. ]الأنصاري، رسالة  
 [424في التحريم من جهة المصاهرة: 

 خامسًا: الإحرام 
الفقهاء: أنَّه لو عقد المحرم ا بالتحريم، حرمت بالعقد أبدًا. ]الفقعاني:    ذكر 

ً
[ سواء دخل بها أم لم يدخل، وإن كان جاهلًا  193عالم

[ وخالف الفقه الحنفي في هذا الحكم، فقد  226بالتحريم فسد العقد، وجاز له استئنافه بعد الإحلال. ]النجفي، مصطفی الدين القيّم: 
 [ 5/47ة أن يتزوجا في حال الإحرام«. ]العيني: ذهب إلی جوازه بقوله: »ويجوز للمحرم والمحرم

 سادسًا: المطلقة تسعًا 
يطلّقها في غير   العدّة ويواقعها، ثمّ  يراجعها زوجها قبل خروجها من  طهر  المطلّقة تسعًا للعدّة وهو أن تُطلَّق الزوجة علی الشرائط، ثمّ 

ا تحرم عليه حتی تنكح زوجًا غيره. ]البحراني، الأنوار الحيريةّ والأقمار البدريةّ  المواقعة، ثمّ يراجعها، ويواقعها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فإنََّّ 
ا لا تحل للمطلق أبدًا. ]الشريف المرتضی، رسائل الشريف المرتضی:  110الأحمديةّ:   [1/232[ فإذا طلُقت علی هذا الحال تسعًا، فإنََّّ

 سابعًا: الدخول بالزوجة قبل التسع وإفضائها 
 اء في هذه المسألة علی قولين: اختلف الفقه

ا«.  القول الأوّل: تحرم مؤبدًّا. قال الشيخ الطوسي: »ومن تزوّج بصبيّةٍ فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فُـرّقِ بينهما ولم تحلّ له أبدً 
 [7/311]الطوسي، تهذيب الأحكام: 

 إفضاء الرّجل لزوجته بالوطء قبل تسع سنين الدّية خمسمئة دينار  القول الثاني: لا تحرم مؤبدًّا إلا مع الإفضاء. قال العلامة الحلي: »في 
وحرمت عليه أبدًا، وعليه المهر والإنفاق عليها حتّی يموت أحدهما«. ]العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعيّة علی مذهب الإماميّة:  

5/583] 
 القسم الثاني: المحرمات مؤقتًا )علی غير التأبيد(

ون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي في تعداد المحرمات مؤقتًا )علی غير التأبيد( في الجملة،  اتفّق كلّ من قان
 واختلفوا في بعض التفاصيل سنذكرها إجمالًا، وهي: 

 أوّلًا: المصاهرة 
ة العراقي والفقه الحنفي فقد جعلا هذه المسائل  هذا العنوان ذكره فقه أهل البيت وأدرج تحته خمسة فروع، بينما قانون الأحوال الشخصيّ 

 من موارد المحرمات المؤقتة برأسها، والفروع هي: 
 الفرع الأوّل: بنت الزوجة غير المدخول بأمّها 

[  387  لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمُها. نعم، لا يصح نكاحها ما دامت أمّها باقية علی الزوجيّة. ]السيستاني، المسائل المنتخبة: 
[ وهذا الفرع لم يذكره قانون الأحوال الشخصيّة  29/350وعليه فبنت الزوجة لا تحرم عينًا، بل تحرم جمعًا. ]النجفي، جواهر الكلام:  
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وإن    ها، العراقي، وذكره الفقه الحنفي، فقد قال: إذا تزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره، ثم دخل بالمرأة، فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنت
 [ 4/361سفلت. فإن لم يكن دخل بها حتی ماتت أو طلقها قبل الدخول، فإنَّه تحل له ابنتها وابنة ابنتها. ]الشيباني، الأصل: 

 الفرع الثاني: أخت الزوجة 
قواعد الأحكام   [ فتحرم أخت الزوجة نسبًا أو رضاعًا بالعقد دائمًا ومنقطعًا. ]العلامة الحلي،417يحرم الجمع بين الأختين. ]السيوري:  

[ جمعًا لا عينًا بمعنی أنَّ حرمة الزواج من أخت الزوجة منحصر ببقاء الزوجة علی ذمته، فإذا ماتت زوجته  3/34في معرفة الحلال والحرام:  
(  13 المادة ) [ يُمكننا إدراج هذا الفرع في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي في 2/498أو طلقها، فيجوز له الزواج من أختها. ]الروحاني:  

لحنفي  تحت عنوان )زواج إحدی المحرمين مع قيام الزوجيّة الأخری(؛ لأنَّه لم يعُدد هذه المحرمات، بل اكتفی بذكر الضابطة فقط، وأما الفقه ا
 [10/183فقد صرَّح بهذا الفرع تحت عنوان )الجمع بين محرمين(. ]الشيباني، الأصل:  

 لة الفرع الثالث: الجمع مع العمة والخا
لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت علی العمة أو الخالة من غير إذنَّما كان العقد باطلًا، وكان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد  

[ وله أن يدخل العمّة والخالة علی بنت الأخ وبنت الأخت، وإن لم ترض البنتان.  2/232وفسخه. ]المحقق الحلي، شرائع الإسلام:  
ما لم  7/77، مختلف الشيعة:  ]العلامة الحلي [ وهذا الفرع كسابقه في كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، والفقه الحنفي إلا أنَّ أنََّّ

 يذكرا أنَّ صحة عقد بنت الأخ أو بنت الأخت موقوفاً علی إجازة العمة أو الخالة كما ورد في فقه أهل البيت. 
 الفرع الرابع: الأمّة علی الحرةّ

الفقهاء: لا يجوز للرجل العقد علی أمة وعنده زوجة حرة إلا برضی الحرة، فإن عقد علی الأمة من غير رضا زوجته الحرة، كان العقد قال 
[  4/506[ وهذا الفرع مما انفرد بذكره الفقهاء. ]الشيباني، الأصل:  2/188فاسدًا، وإن أمضت العقد الحرة كان ماضيًا. ]ابن البّاج:  

وال الشخصيّة العراقي بإمكاننا التماس عذراً للقانون لعدم ذكره وذلك؛ لأنَّ هذه المسألة ليست من المسائل الابتلائية في  دون قانون الأح 
 وقتنا الحاضر. 

 الفرع الخامس: زوجة الغير ومعتدته 
الواطئ لشبهة إلّا بعد مفارقته، وانقضاء العدّة  لا يحلّ الزواج من ذات البعل أو العدّة الرجعيّة أو غيرهما لغيره أي البعل، وفي حكم البعل  

[ وهذا الفرع اتفق فيه كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، والفقه الحنفي،  199/ 7إن كانت من ذوات العدّة. ]الفاضل الهندي: 
لغير بنكاح أو عدة«، وكذلك في الفقه  ( قانون الأحوال الشخصيّة العراقي بـ: »تعلق حق ا13وفقه أهل البيت فيه، فقد ورد في المادة )

الحنفي تحت عنوان )المتعلق حق الغير بها بزواج أو عدة(، فقد ورد: لا يحلّ لرجل أن يعقد علی زوجة الغير أو معدته، لتعلق حق الغير  
 [ 51بها، ويلحق بذلك من تعلق بها حق الغير بدخول في زواج فاسد أو دخول بشبهة، أو عدة فيها. ]خلاف: 

 نيًا: استيفاء العدد ثا
اتفّق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي في أنَّ من أسباب التحريم المؤقت الجمع بين زوجات  

الفقه   (: »أسباب التحريم قسمان: ... والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن علی أربع«، وكذلك كما في13يزدن علی أربع كما في المادة )
الحنفي بقوله: لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من أربع زوجات، وتصبح الخامسة محرمة عليه تحريماً مؤقتًا حتی  

 [ 116يطلّق واحدة من زوجاته وتنتهي عدتها أو تموت. ]الدسوقي، الأسرة في التشريع الإسلامي: 



 

 

 11 محمد صادقی، الدکتور  أهلية الزواج في الفقه الإمامي والحنفي والقانون العراقي 

سألة باعتبار حليّة النكاح المنقطع فيه، وذكر أنَّ هذا الحكم مختصٌ بالنكاح الدائم لا المنقطع،  وأمّا فقه أهل البيت، فقد فصَّل في هذه الم
تزوج  فقد قال: لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا تحديد في المتعة، وإذا طلّق إحدی الأربع رجعيًّا، فليس له أن ي

 [291لمشكيني: الخامسة حتی تنقضي عدة المطلّقة. ]ا 
 ثالثاً: التطليق ثلاثاً 

(:  13اتفق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي في أنَّ من أسباب التحريم المؤقت كما في المادة )
الكلام في هذا السبب   ل  التطليق ثلاثًا« ولكنَّه لم يفُصِّ التحريم قسمان: ... والمؤقتة...  الفقها، ولعلَّ سبب عدم  »أسباب  كما فصَّل 

شرعِّ العراقي في مثل هذه النصوص علی الفقه الإسلامي، فيكون للقاضي في مثل هذه الموارد
ُ
  التفصيل في هذا المورد وفي غيره اعتماد الم

ستكملت الحرة ثلاث طلقات  مساحة حرة في تطبيق الفقه الإسلامي بما يُدم مصلحة المجتمع، وكذلك فقه أهل البيت، فقد ورد فيه: إذا ا
حرمت علی المطلق حتی تنكح زوجًا غيره سواء كانت تحت حر أو تحت عبد، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتی تنكح  

وجًا غيره  [ وأمّا الفقه الحنفي فقد قال: من طلََّقَ امرأته ثلاثًا لا تحل له حتی تنكح ز 2/237زوجًا غيره. ]المحقق الحلي، شرائع الإسلام:  
زواجًا صحيحًا ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها فتنتهي عدتها، ولابدَّ من الدخول حتی ولو كان الزوج الأول لم يدخل بها. ]شلبي:  

236] 
 رابعًا: عدم الدين السماوي 

ن المرأة التي لا دين سماوي لها وهي  اتفق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي عدم جواز الزواج م
(: »أسباب التحريم قسمان:  13التي لا تقرّ بنبّي ولا تؤمن بكتاب مُنزَّل، کالوثنيّة، والمجوسيّة، والبوذيةّ، والهندوسيّة، كما ورد في المادة )

 [2/44ابن رشد: مؤبدة ومؤقتة... وعدم الدين السماوي«، فقد اتفق علماء الإسلام علی تحريم نكاح المشركة. ]
[  46كشكول، السعدي،  أمّا الكتابيّة وهي: المسيحية، واليهودية، فيجوز للمسلم أن يتزوجها؛ طبقًا لقانون الأحوال الشخصيّة العراقي. ]

 [9/4488]لقدوري: وكذلك الفقه الحنفي فقد قال: يجوز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب. 
للمرأة دين سماوي في النكاح المنقطع، وقد اختلف الفقهاء في جواز نكاح الكتابيّة علی أقوال    وأمّا فقه أهل البيت، فقد اشترط أن يكون

العلامة الحلي،  ستة وقول المتأخرين هو: تحريم نكاح الكتابيّة في النكاح الدائم، والجواز في النكاح المنقطع، وهو مختار العديد من الفقهاء، ]
الأحكام:   اللم3/38قواعد  العاملي،  الدمشقيّة:  ؛  المقاصد:  180عة  الكركي، جامع  الخميني،  [  12/391؛  الإمام  إليه  ذهب  وممن 

الوسيلة:  ] تحرير  ][  2/285الخميني،  الصدر،  الصالحين:  والشهيد  منهاج  ][  2/285الحكيم،  المعاصرين.  منهاج  وبعض  السيستاني، 
 [ 3/68الصالحين: 

لمسلمة، وقد اختلفت الأقوال في ذلك: فقالوا: لا يجوز للمسلم الزواج بالكتابيّة علی  وقد بحث فقه أهل البيت مسألة زواج الكتابيّة علی ا
ا لا يجوز تزويجها علی المسلمة وأن تصير ضرتها. ] اليزدي،  زوجته المسلمة بدون إذنَّا حتی بناءً علی جواز زواج المسلم بالكتابيّة، وإنََّّ

الفقه الجعفري:   ا[  182نَّوذج في  الفقهاء  المسلمة بدون إذنَّا. ]وذهب بعض  الذميّة علی  التمتع مع  إلی كراهة  الشيرازي،  لمعاصرين 
واستثنی آخر عدم جواز الزواج من الكتابيّة إلا إذا كانت مدة عقد زواج المتعة قليلة كالساعة والساعتين  [  1/205الفتاوی الجديدة:  

وقد ذهب  [  3/33الحكيم:  شترط ثالث إذن الزوجة في زواج المتعة. ]ولم ي[  6/270التبّيزي:  بحيث لا يعدّ عند العرف أنهّ ذو زوجتين. ]
وذهب بعض الحنفيّة إلی كراهة نكاح الكتابيّة علی المسلمة.  [ 4/210السرخسي: الفقه الحنفي إلی جواز زواج الكتابيّة علی المسلمة. ]

 [149الشيباني، اللكنوي: ]
 نفي وقانون الأحوال الشخصية المقارنة في الأهلية للزواج بين الفقه الإمامي والح
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إنَّ النظرية المختارة التي نرُيد الحديث عنها هي البحث حول إمكانيّة الجمع بين كل من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل  
الاختلاف فقط؛ لأنَّ    البيت، والفقه الحنفي، وذلك بالجمع بين الأقوال والنظريات _ قدر الإمكان _ وعليه فإنَّ كلامنا سيقع في موارد

 موارد الاتفاق لا تحتاج إلی جمع، والكلام سيقع في أمور: 
 الأمر الأول: إسلام الزوج 

ا اخت لفت  علی الرغم من اتفاق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي في اشتراط إسلام الزوج، إلا أنََّّ
 تها، وهي: في موارد ثلاثة يمكننا معالج

لا يكون  أوّلًا: اشتراط الفقه الحنفي في حالة ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة وعدم قبول الزوج بالإسلام بعد عرضه عليه بأنَّ التفريق بينهما  
ة لا تكون إلا في  إلا بحكم القاضي، وهذا مما هو ثابتٌ في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي وإن لم يذُكر صراحةً؛ لأنَّ كل الدعاوی المدنيّ 

 المحاكم الرسميّة وعندها سيقف الخصمان أمام القاضي ليحكم بينهما، أما بالنسبة لفقه أهل البيت فالكلام يكون في:
دّون في الموسوعات الفقهيّة كُتب بصفة فرديةّ لا جماعيّة، فإن كُتب  1

ُ
بصفة  . بالإمكان اشتراط هذا الشرط بتقريب إنَّ فقه أهل البيت الم

 جماعيّة فلا ضير في إضافة هذا الشرط من أجل ضبط أمور الناس بتدوين كل العقود والايقاعات من زواج أو طلاق في المحاكم الحكوميّة. 
. بالإمكان الولي الفقيه إضافة هذا الشرط _ لسعة صلاحياته التي هي أوسع من صلاحيات الفقيه التقليدي _ لما له من مصلحة  2

  الملزمين بأحكام الولي الفقيه الصادرة منه. لعامة المكلفين
. من الناحية العمليّة في مثل الفرض المذكور _ ارتداد الزوج _ عادة ما تصل الدعوی بين الزوجين إلی المحاكم الشرعيّة: إما بشكوی  3

التي هجرته بسبب ارتداده؛ وعليه سيكون    المرأة علی زوجها المرتد الذي لا يقبل ولا يقرّها علی تركه إيّاه، أو بشكوی الزوج علی زوجته 
 التفريق بينهما بحكم القاضي. 

يّة  ثانيًا: اشترط بعض فقهاء مدرسة أهل البيت إلی اشتراط الإيمان في الزوج ليكون كفؤًا، وهذا ما لم يشترطه كلّ من قانون الأحوال الشخص
فقط لإثبات الكفاءة في الزوج، وهذا هو القول الّأول الذي ذهب    العراقي، والفقه الحنفي، وهذا يمكن معالجته بالأخذ بشرط الإسلام 

 إليه فقهاء مدرسة أهل البيت؛ لأنَّه لا خلاف بين الأمة فيه. 
وكذا لا  ثالثاً: ورد في فقه أهل البيت لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّتهم،  

للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، وهذا ما لم يشترطه كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، والفقه الحنفي، ويمكن معالجته  يجوز  
باشتراط هذا الشرط؛ باعتبار كلّ من النواصب والغلاة خارجين من ربقة الإسلام، ويؤيد هذا الحكم بكفر الخوارج، والغلاة عند فقهاء  

[ فلا يكونوا من المسلمين الذين يجوز الزواج منهم، وهذا ما اتفق عليه كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة  1/561ابدين:  الحنفيّة ]ابن ع
 العراقي، والفقه الحنفي مع فقه أهل البيت.

 الأمر الثاني: العقل 
ج المجنون، ولكنَّ قانون الأحوال الشخصيّة  اتفّق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وفقه أهل البيت، والفقه الحنفي علی صحة زوا 

  العراقي اشترط بأن يثبت بتقرير طبي علی أنَّ زواج المجنون لا يضر بالمجتمع، وأنَّه في مصلحته الشخصيّة، وهذا التفاوت يمكن معالجته
، بل علی نحو الطريقيّة، وعليه ففي فقه  بلحاظ أنَّ التقرير الطبي _ في قانون الأحوال الشخصيّة العراقي _ لم يؤخذ علی نحو الموضوعيّة

 أهل البيت والفقه الحنفي تقوم البينة الشرعيّة مقام التقرير الطبي، وعليه فلا تعارض في البين. 
 الأمر الثالث: البلوغ 

 والكلام في البلوغ يقع في جهتين: 



 

 

 13 محمد صادقی، الدکتور  أهلية الزواج في الفقه الإمامي والحنفي والقانون العراقي 

 الجهة الأولی: بلوغ الرجل 
الرجل والمرأة في هذه المسألة، التي سماّها السن القانونيّة، والتي قال: إنَّ الأهليّة إلا بإكمال  لم يفُرَّق قانون الأحوال الشخصيّة العراقي بين  

الثامنة عشرة من العمر، وقد اختلف في هذا مع كل من فقه أهل البيت والفقه الحنفي في تحديد سن البلوغ بالعلامات أو بلوغ الفتی  
( قانون الأحوال الشخصيّة العراقي: »للقاضي أن  8( من المادة )2بالرجوع إلی الفقرة ) خمس عشرة سنة، ويمكننا معالجة هذا الاختلاف

يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوی تدعو إلی ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقيق البلوغ الشرعي،  
الفقرة يتضح ألا تعرض حتی لو كانت   البدنيّة«؛ فبهذه  ا  والقابليّة  الفقرة تعُدُّ استثناءً من المادة الأصليّة، وخاصةً إذا لاحظنا أنََّّ هذه 

شرعِّ العراقي قد لحظ وجود بلوغًا شرعيًّا يكون سابقًا للبلوغ القانوني. 
ُ
 اشترطت لتطبيقها حصول البلوغ الشرعي، وهذا معناه أنَّ الم

 الجهة الثانية: بلوغ المرأة 
حوال الشخصيّة العراقي بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، التي سماّها السن القانونيّة، والتي قال: إنَّ الأهليّة  وهنا أيضًا لم يفُرَّق قانون الأ

إلا بإكمال الثامنة عشرة من العمر، وهو بهذا قد اختلف عن فقه أهل البيت، والفقه الحنفي ويمكننا طرح وجهٍ لحل هذا التعارض يعتمد  
( المتقدمة والتي نصَّت علی أن للقاضي الإذن بالزواج لمن بلغ الخامسة عشرة من العمر، والوجه  8ن المادة )( م2علی اعتماد الفقرة )

 المطروح يكون لكل من: 
 أولًا: فقه أهل البيت 

لتعارض  تقدَّم أنَّه تعددت الأقوال في سن بلوغ البنت، وكان أقصی مدة لحد البلوغ هي إكمال ثلاث عشرة سنة؛ وبهذا لا يمكننا حل ا
( المتقدمة والتي نصَّت علی أنّ للقاضي  8( من المادة )2بين فقه أهل البيت، وقانون الأحوال الشخصيّة العراقي حتی اعتمادًا علی الفقرة )

 الإذن بالزواج لمن بلغ الخامسة عشرة من العمر؛ لوجود فرق سنتين بينهما. اللهم إلا أن يقُال في إمكانية الجمع: 
تعارض بحكم من الولي الفقيه بجعل سن البلوغ ببلوغ الخامسة عشرة، ولكن هذا لا يحل لنا أصل التعارض؛ لأنَّه محصور  . يمكن حلّ ال1

 بصلاحيات الولي الفقيه فقط، فإنَّه لا يحل التعارض من أصله ليكون شاملًا لكل المكلفين وفي كافة الأزمنة والأمكنة.
انون الأحوال الشخصيّة العراقي لم يُبَن علی أساس نص شرعي واقعي _ لأنَّه قانون وضعي _  يمكن حل التعارض أيضًا بتوجيه أنَّ ق  .2

ا هو أما مأخوذ من باقي القوانين الوضعيّة أو أنَّه مأخوذ من العرف والعادات السائدة في المجتمعات الإنسان يّة، التي  فلا يمكن تغييره، وإنََّّ
(  8( من المادة )2كماله الثامنة عشرة من العمر؛ ولذلك جاء استثناء لهذا العمر في الفقرة )تذهب إلی أنَّ الإنسان يبلغ سن الرشد بإ

ببلوغ الخامسة عشرة من العمر، وعليه يمكننا القول _ من أجل حل التعارض _ أن نستبدل سن الخامسة عشرة بإكمال ثلاث عشرة  
ة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوی تدعو إلی ذلك، ويشترط لإعطاء  سنة بأن تكون كالآتي: »للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الثالث

لطة  الإذن تحقيق البلوغ الشرعي، والقابليّة البدنيّة«، ولكن هذا الحلّ مشروط بتغيير نص قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، وهذا راجع للس
 التشريعيّة في الحكومة العراقيّة. 

س الفقرة المتقدمة بذكرها لـ )البلوغ الشرعي(، فالقانون ملتفت إلی وجود تفاوت بين البلوغ القانوني  ومما يؤيد هذا الحل ما ورد في نف
( بجعل البلوغ عند البنت بإكمال الثالثة عشرة، فيجوز  1( من المادة )2والبلوغ الشرعي، وعليه بإمكان القاضي اعتمادًا علی الفقرة )

مد علی فقه أهل البيت، وخاصة إذا كان الراغب بالزواج ممن يعتمدون ويعتقدون بفقه أهل  زواجها إذا رأی وجود ضرورة لذلك بأن يعت
 البيت.

 ثانيًا: الفقه الحنفي 
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تي اشترطت  أمّا بالنسبة للفقه الحنفي، فالحلّ سهلٌ؛ لأنَّ التعارض الذي وقع بينه وبين قانون الأحوال الشخصيّة العراقي في المادة الأصليّة ال
ل الثامنة عشرة من العمر؛ لأنَّ الفقه الحنفي يذهب إلی أن بلوغ البنت يكون ببلوغها بسبع عشرة سنة عند أبي حنيفة،  البلوغ بإكما

( المتقدمة، والتي نصَّت علی أن للقاضي الإذن بالزواج  8( من المادة )2وبخمس عشرة سنة عند صاحبيه، فالحل يكون باعتماد الفقرة )
 عمر. لمن بلغ الخامسة عشرة من ال

 الأمر الرابع: الكفاءة 
في  اشترط علماء الإسلام توفر الكفاءة في الزوج، ولكنَّهم اختلفوا فيما يعُتبّ كفاءة فقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت إلی أنَّ الكفاءة  

ال؛ وبهذا لا يمكننا حل  الإسلام فقط، وأما الفقه الحنفي فقد اشترط أن تكون الكفاءة في كل من: التدين، النسب، الحرفة، الحرية، والم
 هذا التعارض بين الفقهين. 

م فقط، كما  أمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم يذكر الكفاءة، ولم يشترطها، ويمكننا القول إنَّه يری أنَّ الكفاءة تتمثل في الإسلا
يكون الزوج مسلمًا، وهو يتعارض مع ما ذهب إليه الفقه    ذهب لهذا فقه أهل البيت والفقه المالكي؛ لأنَّه اشترط لصحة عقد الزواج أن

 الحنفي.
 الأمر الخامس: عدم السفه والحجر

طوا  ذكر فقه أهل البيت أنَّ من شروط أهليّة الزوج ألا يكون سفيهًا أو محجوراً عليه إن كان هو الباذل لنفقات الزواج من مهر وغيره، واشتر 
يبلغ بأحد علامات البلوغ، وأن يكون رشيدًا، وأما الفقه الحنفي فقد ذهب إلی صحة زواج    في فك حجر الصبي ودفع أمواله إليه أن

 المحجور عليه لسفه إذا أقره القاضي مخالفًا لما ذهب إليه فقه أهل البيت. 
( من  2خلال تطبيق الفقرة )وأمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم يعالج مسألة زواج المحجور عليه لسفه، ويمكن معالجة هذا من 

المادة الأولی: »إذا لم يوجد نص تشريعي يُمكن تطبيقه فيحكم بمقتضی مبادئ الشريعة الإسلاميّة الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون«،  
الحنفي الذي لم  ويكون هذا التطبيق بالأخذ بفقه أهل البيت الذي اشترط عدم السفه والحجر؛ لأنَّه الأقرب إلی الاحتياط بخلاف الفقه  

 يشترط عدم السفه والحجر. 
 الأمر السادس: الزواج من المتولد من الزنً

نَّه  اتفق كلّ من فقه أهل البيت والفقه الحنفي علی حرمة الزواج من المتولد من الزنً حرمة مؤبدة، أما قانون الأحوال الشخصيّة العراقي فإ
( من المادة الأولی: »إذا لم يوجد نص تشريعي يُمكن  2كننا معالجة هذا بتطبيق الفقرة )لم يتطرق لموضوع الزواج من المتولد من الزنً، ويم

 تطبيقه فيحكم بمقتضی مبادئ الشريعة الإسلاميّة الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون«. 
 الأمر السابع: الزواج والزنً من المعتدة أو ذات البعل 

الزواج والزنً من المعتدة أو ذات البعل من المحرمات في الزواج، ولم يذكر قانون الأحوال    عدَّ كل من فقه أهل البيت والفقه الحنفي إنَّ 
( من المادة الأولی قانون الأحوال الشخصيّة  2الشخصيّة العراقي مسألة الزنً من المعتدة أو ذات البعل، ويمكن حل هذا بتطبيق الفقرة )

 يحكم بمقتضی مبادئ الشريعة الإسلاميّة الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون«. العراقي: »إذا لم يوجد نص تشريعي يُمكن تطبيقه ف
 النتائج 

هليّة،  إنَّ لبحث الأهليّة للزواج أهمية كبيرة جدًّا؛ لما تمثله من حجر زاوية في تأسيس الأسرة المسلمة واستمرارها إن تمت مراعاة شروط الأ
الأنظمة الفقهيّة والقانونيّة الأهليّة، التي منها القانون العراقي وفقه أهل البيت والفقه الحنفي، والتي  ونظراً لهذه الأهمية فقد تناولت كلّ  

 اتفقت فيما بينها في موارد، واختلفت في أخری، ومن خلال المقارنة وصلنا إلی نتائج نذكرها في جهتين: 



 

 

 15 محمد صادقی، الدکتور  أهلية الزواج في الفقه الإمامي والحنفي والقانون العراقي 

 يت والفقه الحنفيالجهة الأولی: موارد الاتفاق بين القانون العراقي وفقه أهل الب
(  لقد وجدنً من خلال المقارنة أنَّ القانون والفقه اتفقا في موارد عديدة، وكذلك الحال بالنسبة للفقهين )فقه أهل البيت والفقه الحنفي

 فقد اتفقا في موارد، ونذكر من هذه الموارد: 
 ه الحنفي علی اشتراط إسلام الزوج ابتداءً واستدامة. الأول: اتفاق كل من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي وفقه أهل البيت والفق

ألّا    الثاني: اتفّق كلّ من قانون الأحوال الشخصيّة العراقي وفقه أهل البيت والفقه الحنفي علی اشتراط كون المرأة التي يرُاد الزواج منها
 تكون من محارم الزوج. 

 أهل البيت والفقه الحنفي الجهة الثانية: موارد الاختلاف بين القانون العراقي وفقه 
م، وكذا  الأول: ذكر فقه أهل البيت أنَّه لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوّته 

 العراقي، والفقه الحنفي.لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، وهذا ما لم يشترطه كل من قانون الأحوال الشخصيّة 
  الثاني: اشترط فقه أهل البيت في الزوج ألّا يكون سفيهًا أو محجوراً عليه إن كان هو الباذل لنفقات الزواج من مهر وغيره، واشترطوا في 

صحة زواج المحجور  فك حجر الصبي ودفع أمواله إليه أن يبلغ بأحد علامات البلوغ، وأن يكون رشيدًا، وأما الفقه الحنفي فقد ذهب إلی  
ج المحجور  عليه لسفه إذا أقرهّ القاضي مخالفًا لما ذهب إليه فقه أهل البيت، وأما قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم يعالج مسألة زوا 

 عليه لسفه. 
اتفّق فيه ك القاضي، وهذا ما  البيت والفقه الحنفي  الثالث: يجوز زواج الصغير والصغيرة، والمجنون والمجنونة من الولي أو  لّ من فقه أهل 

ضي  وصرَّحا به. أمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فلم يذكر هذا الفرض؛ باعتبار أنَّ عقد الزواج لا يقع من الزوج، بل يقوم به القا 
زواج أحد الزوجين المريض عقليًّا إذا  في المحكمة، ولكنَّه اتفق مع فقه أهل البيت والفقه الحنفي في صحة زواج المجنون، فللقاضي أن يأذن ب

 ثبت بتقرير طبي علی أنَّ زواجه لا يضر بالمجتمع، وأنَّه في مصلحته الشخصيّة إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولًا صريًحا. 
بل، والاحتلام والمراد به  الرابع: عند فقهاء الإمامية البلوغ يعُرف بعلامات، وهي: الإنبات للشعر الخشن علی العانة التي حول الذكر والق

خروج المني من الموضع المعتاد، وبلوغ خمس عشرة سنة هلاليّة، وقد اتفق معهم فقهاء الحنفيّة في هذه العلامات إلا في علامة الإنبات  
ا من علامات البلوغ. وأمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فينصّ علی اش م لم يذكروها أنََّّ تراط أهليّة الزوج بإكمال  للشعر الخشن؛ فإنََّّ

 الثامنة عشرة وبعدها عدلها بالبلوغ. 
الخامس: اشترط علماء الإسلام توفّر الكفاءة في الزوج، واعتبّوها حقًّا من حقوق المرأة فقط، وهذا في فقه أهل البيت أو حق للمرأة  

ب فقهاء مدرسة أهل البيت إلی أنَّ الكفاءة في الإسلام فقط  ووليها، وهکذا في الفقه الحنفي، ولكنَّهم اختلفوا فيما يعُتبّ كفاءة، فقد ذه 
التديّن،   الكفاءة في كل من:  الحنفي فقد اشترطوا أن تكون  الفقه  وأمّا  أبيه وجده،  للزوج دون  النكاح هو الإسلام بالنظر  والمعتبّ في 

  يذكر الكفاءة، ولم يشترطها. النسب، الحرفة، الحرية، والمال. أمّا قانون الأحوال الشخصيّة العراقي، فإنَّه لم 
ا لا تبلغ إلا إذا أكملت تسع   السادس: قد اختلف الفقهاء الإماميّة في تحديد سن البلوغ للبنت علی أقوال: فمنهم من ذهب إلی أنََّّ

هب الفيض  سنين هلاليّة وهو قول المشهور. ومنهم من قال: إذا أكملت عشر سنين هلاليّة، أو إكمال ثلاث عشرة سنة هلاليّة، وذ
الكاشاني إلی اختلاف سن البلوغ حسب الأبواب الفقهيّة، ولكنَّهم قالوا في مسألة الدخول بالزوجة علی أنَّه لا يجوز وطءالزوجة قبل  

 إكمال تسع سنين. 
ا تب لغ بسبع عشرة وكذلك الحال في الفقه الحنفي، فقد اختلف الفقهاء في تحديد سن البلوغ عند البنت، فقد ذهب أبو حنيفة إلی أنََّّ

 سنة، وقال الصاحبان: بلوغها بخمس عشرة سنة. 
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وقد اختلفوا أيضًا في تحديد سن الدخول بالزوجة، فقال بعضهم: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقال آخرون: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين.  
ا العبّة بالطاقة.   وقال أكثر المشايخ: إنَّه لا عبّة للسن، وإنََّّ

وال الشخصيّة العراقي، فقد ذكر أنَّ السن القانونيّة تكون بإكمال الثامنة عشرة سنة، بلا فرق بين الذكر والأنثی، وبعدها  وأمّا قانون الأح 
  تم التعديل بأنَّ جعل مكان الـ )إكمال الثامنة عشرة سنة( )البلوغ(، وكذلك ورد استثناء من تحديد سن الزواج بأنَّ الشخص _ ذكراً كان

لب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن له إذا ثبتت له أهليته، وقابليته البدنيّة بعد موافقة وليه  أو أنثی _ إذا ط
 الشرعي.

السابع: انفرد الفقه الحنفي بذكر اشتراط كون الزوجة أنثی محققة، ولعلَّ سبب عدم ذكر فقه الإماميّة لهذا الشرط وضوحه. نعم، ذكر  
 درسة أهل البيت أنَّه لا يجوز زواج الخنثی المشكل. الفقهاء في م

 
 

 تعارض المنافع 
 بناءً على إفادة مؤلف هذه المقالة، لا يوجد تعارض مصالح. 

 الشكر و التقدير 
لمجمع المصطفى )ص(  نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في کلية العلوم والمعارف العالي التابع  

 العالمي.
 كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية. 
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